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Abstract: 
Perhaps the argument between the legal and the moral is a problematic issue, and there is no end 

to the path of discussion about them. Among those who combine them with those who justify each 
other, and the third wins against one side against the other , we find ourselves in front of great 
philosophical achievements and complex, and if we add the research in the ability of the ideal 
agreement for the establishment of a peaceful and realistic environment in which coexistence and 
solidarity are a criterion I don't find in Emmanuel Kant (1724-1804) and John Rawls (1921-2002) as 
an outstanding example of the study of this problem, because I believe that as far as their representation 
is concerned for different periods of time, they are still They put the same bet on the possibility of 
immoral concept as result of coexistence and community peace. 
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في قدرة الأطر مثالـيات الـتّعاقد وأثرها في الـفـلـسـفـة الـمعاصرة:
 الـأخلاقيّة على تحقيق الـسّلم والـتّعايش.

 دراسة في فكر كانط ورولز

 أ.م.د. علّي عبّود مالـك الـمحمداويّ 
 استاذ الـفـلـسـفـة الـمعاصرة الـمساعد

 جامعة بغداد -في كلية الـآداب
هما بالآخر، و ثالث إن الجدل بين القانونيّ والأخلاقيّ يعدُّ إشكالاً لا قرارة له، ولا �اية لطريق النّقاش فيه ، فبين من يدمجهما وبين من يسوّغِ أحد الملخص:

لمثاليّ الخلقيّ على إنشاء بيئة سلميّة ينتصر لجهة بالضد من الأُخرى، نجد أنفسنا أمام منجزات فلسفيّة كبيرة ومتشعبة، وإذا ما أضفنا البحث في قدرة الاتفاق ا
 John Rawlsوجون رولز  Immanuel Kant (1724-1804)وواقعيّة تتخذ التّعايش والتّضامن معياراً لها، وإنَّني لأجد في ايمانويل كانط 

ما بقدر تمثيلهما لحقب زمنيّ 2002-1921( ة مختلفة فهما لا يزالان يطرحان الرّهان نفسه في إمكان ) مثالاً بارزاً لدراسة هذه الاشكاليّة، لأنَّني أعتقد أ�َّ
ة سعد وزكر�، واخيراً القانونيّ عبر الأخلاقيّ ونتيجة ذلك في التّعايش والسّلم المجتمعيّ.متوالية الحكا�ت: عبر ثلاث شخصيات متتالية بتراتب منتظم: شخصي

 هناء.
 قية، السلم المجتمعي، التضامنالكلمات المفتاحية: التعاقد ، المثال، الشروط الاخلا
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 المقدمة:
يعدُّ إشكالـاً لا قرارة له، ولا �اية لطريق  والـأخلاقيّ إن الـجدل بين الـقانونيّ 

الـنّقاش فيه، فبين من يدمجهما وبين من يسوغِّ أحدهما بالـآخر، و ثالـث ينتصر 
أنفسنا أمام منجزات فلسفيّة كبيرة ومتشعبة،  لجهة بالـضد من الـأُخرى، نجد

وإذا ما أضفنا الـبحث في قدرة الـاتفاق الـمثالـيّ الـخلقيّ على إنشاء بيئة 
سلميّة وواقعيّة تتخذ الـتّعايش والـتّضامن معياراً لها، فإنَّنا سنجد الـإشكال 

كثرة يتسع أكثر، والـبحث فيه يجد تسويغه بجدية أكبر، ولأجل الـحدِّ من  
الـتّفريع الـذي يمكن أنْ تنتجه هذه الـدّراسة وجب تحديد الـبحث بنماذج 
تحاكي بل تتصدر قوائم الـمنتجين فيها قولاً ونصَّاً، وإنَّني لأجد في ايمانويل 

) الفيلسوف الألمانيّ Immanuel Kant (1724-1804كانط 
) الفيلسوف الأمريكيّ John Rawls (2002-1921وجون رولز 

ما بقدر تمثيلهما لحقب  مثالـاً بارزاً لدراسة هذه الـاشكالـيّة، لأنَّني أعتقد أ�َّ
زمنيّة مختلفة فهما لا يزالـان يطرحان الـرّهان نفسه في إمكان الـقانونيّ عبر 
الـأخلاقيّ ونتيجة ذلك في الـتّعايش والـسّلم الـمجتمعيّ. علاوة على حضور 

 ت الكانطيّة في ثنا� المنجز الرولزيّ. المثاليا
ويمكن أنْ ننطلق من فرضية بحث مفادها: أنَّ الـشّروط الـأخلاقيّة قادرة على 

 صناعة تعايش سلميّ، وفق مبادئ عدل كونيّة.
 اعتبارات كانط الـمثالـيّة وتأسيساته الـواقعيّة:

لاقاً من تصوراته يمكن فهم ماقدَّمه كانط في تصورات عن الـحق والـسّلام انط
في حالـة الـطبيعة وفهم طبيعة الـإنسان ونزوعاته الـأُولى، فهو يجعل الـحال 
الـطبيعيّة مقابلة للمدنيّة، كما يلزم فهم أبعاد الـشّروط الـأخلاقيّة للفعل 
الـإنسانيّ ومدى أثر كل ذل كفي صناعة شرط موضوعيّ مدنيّ يهدف بنزعة 

 يش. كونيّة الـى ايجاد سلام وتعا
يقول كانط: "شيئنا يملآن الـوجدان بإعجاب وإجلالـ، يتجددان ويزدادان على 
الـدّوام كلما أمعن الـفكر الـتّأمل فيهما: الـسّماء ذات الـنّجوم من فوقي، 

) ومن هنا 269، ص A2007والـقانون الـأخلاقيّ في داخلي" (كانط، 
ليّ"، إذ الـبناء على الـقانون ننطلق مما ختم به كانط كتابه في "نقد الـعقل الـعم

الـأخلاقيّ بوصفه الـمحرك الـأهم فيما يخص علاقة الـانسان بذاته والـآخرين، 
 سيعد ركيزة الـفكر الـكانطيّ. 

وفي عودة لمعنى حالـة الـطبيعة  يلزم بداية أنْ نفهم ما تتضمنه من طرفين مركبين 
 لها، هما: 

 بلها حالـة الـمدنيّة الـقانونيّة. حالـة الـطبّيعة الـقانونيّة، ويقا-1
 حالـة الـطبّيعة الـأخلاقيّة، ويقابلها حالـة الـمدنيّة الـأخلاقيّة. -2

ويتصوّرِ كانط الـأفراد في حالـتي الـطبّيعة الـأخلاقيّة والـقانونيّة بشراً قادرين على 
 أنْ يسنّوا قوانينهم بأنفسهم، ولا يوجد لديهم طرف خارجيّ يعترف به من
كل الـآخرين من أجل الـخضوع له، وكل إنسان فيهما هو الـقاضي لنفسه، 
وليس فيهما حكم عموميّ بيده الـسّلطة، أي ليس ثمة من الـحق في أحد أنْ 
يحدد الـواجبات على الـكل، وأنْ يحول هذا الـواجب الـى ممارسة، وكلا 

عة الـقانونيّة ) وحالـة الـطبّي163، ص 2012الـحالـتين متداخلتين. (كانط، 
تشتمل الـتّصور في أنَّ الـكل في حرب ضد الـكل، وحالـة الـطبّيعة الـأخلاقيّة 

تشتمل الـتّصور في أنَّ هنالـك معاداة متبادلة وعامة لمبادئ الـفضيلة (كانط، 
). و"الـقانون الـأخلاقيّ يتطلب الـعدالـة أعني 167-166، ص 2012

ة، والـعناية الـالـهيّة وحدها هي الـتي يمكنها أنْ الـسّعادة الـمتناسبة مع الـفضيل
تضمن ذلك,... ويلزم أنْ تكون هناك حرية، مادام بدون ذلك لن يكون 

). ويرى كانط أنَّ 279، ص 2011هناك شيء من قبيل الـفضيلة" (رسل، 
حالـة الـطبّيعة، بمجملها، بوصفها حالـة سابقة على الـتّنظيم الـسّياسيّ، ليستْ 

يعمها الـسّلام أو الـوئام، بل هي حالـة أقرب ما تكون الـى حالـة الـحرب،  حالـة
ا كانتْ دائما متضمنة على تهديد بالـحرب واستخدامها، لا بل أنَّ  أو أ�َّ
الـحرب تلعب دوراً مهما في نشوء الـدّول وتوزعها الـجغرافيّ  (كانط، 

B2007 تين الـحالـتين ) وسنرى كيف أنَّ كانط يخرجنا من ها39، صفحة
ا  في الـوضع الـمدنيّ. ويتأسس وفق ماسبق تصور كانط للدّولة الـمدنيّة بأ�َّ
دولة اجتماعيَّة تتنظم بوساطة قوانين الـحق، وتنوجد وفق اتباعنا للمبادئ 

 الـعقلانيّة الـآتية:
ا هو بوصفه انسا�ً -1 مبدأ الـحرية: وتشير هنا أنَّ كل فرد في الـمجتمع إنمَّ

 كل شيء.  قبل
مبدأ الـمساواة: وتشير الـى أنَّ كل فرد من أفراد الـمجتمع هو متساوٍ مع -2

اً للآخرين.  غيره بوصف موضوعاً للقوانين وندَّ
مبدأ الـاعتماد الـذّاتيّ (الـاستقلالـ): ويعني أنَّ كل فرد بتحقق حريته -3

نفسه، ومقِّراً لما يمتلكه  ومساواته أمام الـأفراد الـآخرين يعُدُّ مواطناً، معتمداً على
، Kantمن حرية وما يعامل الـآخرين به ويعاملوه من منطلق الـمساواة (

 ).35، ص 1891
الـقانونيّة: الـتي تشير الـى أنَّهُ، في أمُور الـحق لايجوز  -الـشّخصيّة الـمدنيّة-4

 ).95، ص 1979أنْ ينوب عن الـفرد الـمواطن أي أحد غيره (بدوي، 
 الـسّياسة والـتّاريخ: جدل الـمثال والـواقع.

يعرض كانط تعالـيمه الـسّياسيّة، أما بواسطة تصوره عن الـقانون، أو تصوره 
)، وفـلـسـفـة الـتّاريخ لدى 176، ص 2005عن فـلـسـفـة الـتّاريخ (هانسر، 
الـتّقدم، ويقصد بها: رؤيته في وجود ضرورة  -كانط، هي فـلـسـفـة الـحتميّة

تاريخيّة، تحكمها الـطبيعة أو الـقدر أو الـعناية، وعلى الـإنسان أنْ يتلاءم معها، 
)، وتسعى 37، ص B2007من أجل تحقيق تقدمه، وبناء مجده (كانط، 

فلسفته في الـتّاريخ، الـى الـتّغلب على الـانفصال بين الـأخلاق والـسّياسة، 
الـقانونيّ إذ إنَّه وسيلة ذلك الـاندماج وواجبها أنْ تشير الـى الـتّقدم نحو الـنّظام 

) وبذلك 186، ص2005الـمرتقب بين الـسّياسة والـأخلاق. (هانسر، 
يؤمن كانط بمشروع للجنس الـبشريّ، يحققه الـائتلاف مع الـطبيعة، وهذا 
الـمشروع يتطلب أنْ تكون الـإرادة الـإنسانيّة الـعاقلة الـواعيّة هي الـتي تشكله 

 )381، ص 1987جزه. (مجموعة مؤلفين، وتحققه وتن
ما سبق كان عن الـشّطر الـأول، لتأسيس كانط للفـلـسـفـة الـسّياسيّة، وهو بعُد 
الـسّياسة في فـلـسـفـة الـتّاريخ، أما عن تأسيسه الـسّياسة على الـبُعد الـقانونيّ، 

جزئيته فهو يقيم تأصيله الـفلسفيّ للسّياسة على أساس الـحق والـقانون عبر 
في الـعقل الـعمليّ، إذ تقر "فـلـسـفـة كانط الـسّياسيّة أنَّ الـعقل الـمستقل 
والـقانونيّ، على أساس الـحرية، يمثل مصدر الـحق الـسّياسيّ، ومن جانب 
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آخر، تقوم محكمة الـعقل، ومن خلال اعتماد بعض قواعد الـتّفكير الـصّحيح، 
ة[، للتّمحيص والـنّقد، وتسعى لتعريف بإخضاع الـآراء والـأفكار ]الـسّياسيّ 

). وللدّمج بين 206، ص 2007الـمبادئ الـأساسيّة للسّياسة" (المحمودي، 
بعُد فـلـسـفـة الـتّاريخ في صنع الـسّياسيّ الـخلوق، والـبُعد الـقانونيّ للنّظريةّ 
 الـسّياسيّة، يقول كانط: "إنَّ الـأخلاق، بذاتها، هي علم الـعمل، بالـمعنى
الـموضوعيّ لهذه الـكلمة، من حيث اشتمالـها على جملة من الـقوانين 
الـمطلقة، الـتي ينبغي أنْ نعمل بمقتضاها،... إذن لايمكن أنْ يقوم خلاف بين 
الـسّياسة من حيث هي علم الـعمل بالـقانون، وبين الـأخلاق من حيث علمه 

). 49، ص B2007كانط، الـنّظريّ، فلا نزاع هنالـك بين الـنّظر والـعمل" (
ذلك يعني أنَّ الـجانب الـنّظريّ يمثل الـأخلاق والـعمليّ هو الـسّياسة، وهما 
جانبان قانونيّان. ولذلك تعمل الـسّياسة من أجل ميثاق قانونيّ وجمع 
الـإرادات، وبما أنَّ "الـإرادة الـعامة، الـمعطاة أوليّاً، هي وحدها الـتي ترسم حدود 

ولكن هذا الـتّالـف بين الـإرادات جميعاً، مادام متسقاً مع  -نّاس،الـحق بين الـ
الـعمل وجار�ً على مقتضى الـية الـطبيعة، نفسها، يمكن أنْ يكون في الـوقت 

فإنَّ   -نفسه علة تحُدِّث الـأثر الـمطلوب، وتضمن تحقيق فكرة الـحق والـقانون
عب يجب أنْ لايلتئم في نظام دولة، مبادئ الـسّياسة الـأخلاقيّة، مثلاً، أنَّ الـشّ 

الـا وفقاً لمعاني الـشّريعة عن الـحرية والـمساواة، وهذا الـمبدأ لا يقوم على 
). وهذا 57-56، ص B2007الـفطنة بل على الـواجب" (كانط، 

 الـواجب الـأخلاقيّ يفترض وجود قوانين تخرجه من وضعه الـأصليّ.
محور الـفـلـسـفـة الـسّياسيّة حول حرية وهنا يتبين مدى إصراره على أنْ تت

الـانسان بوصفه كائناً عاقلاً، وكيفية صيانة مثل هذه الـحرية، وكذلك الـبحث 
في "قدرة الـفرد على وضع قوانين أخلاقيّة وتطبيق هذه الـقوانين، وهذا يعني 

ات أنَّ كل واحد مساوٍ لكل واحد مبدئيَّاً. وعلى الـحقوق الـقانونيّة والـمؤسس
الـسّياسيّة أنْ تستهدف حماية هذه الـحرية وهذه الـمساواة" (سكيربك و 

). ولذلك، يقرر كانط وصا� قانونيّة تكون 597، ص 2012غيلجي، 
منطلقات للفعل الـإنسانيّ وأُصولاً للتّعايش الـسّلمي بين الـأفراد والـجماعات 

 وهي:
، هي أنْ يؤكد الـإنسان قيمته كُن أميناً: والـأمانة الـقانونيّة، الـمقصودة  -1

بالـفعل مع الـآخرين، بأمانة، وذلك ما عبرّ عنه بالـقضية: "لاتجعل نفسك 
مجرد وسيلة للآخرين، بل كُن، في الـوقت نفسه، غاية لهم"، وهذا هو الـحق 

 الـلازم عن الـإنسانيّة في شخوصنا.
نيّ حتى لو أدى لاتُضرّرِ بأحد: ويؤكد كانط أنَّ هذا الـأمر واجب قانو  -2

الـى الـانفصال عن كل الـعلاقات مع الـآخرين، ولو قاد الـى الـفرار من 
 الـجماعات الـإنسانيّة.

شارك الـآخرين بالـاجتماع: وذلك إذا لم يكن في وسعك تجنب معاشرتهم،  -3
 مع الأحتفاظ بكل ما ننتسب له من هو�ت أو معتقدات.

الـى قانون طبيعيّ يقوم على مبادئ قبَليّة،  يقسم كانط الـقانون، بوصفه عِلماً،
وقانون وضعيّ يكون صادراً عن الـمشرعين. والـقانون بوصفه ملكة الـزام الـغير 
بالـواجب الـى: فطريّ وآخر مكتسب، والـأول هو قبل الـتّنظيم الـسّياسيّ 

، وهي والـأخير بعده، والـعلاقات الـقانونيّة لا تكون موجودة الـا بين الـأشخاص

إمّا أنْ تكون داخل مجتمع طبيعيّ، على أساس الـعلاقات الـنّاشئة عن وصفهم 
بالـكائنات الـحرة، أو في مجتمع مدنيّ، بعلاقات أفراده الـنّاشئة عن تأسيس 
الـجماعة الـسّياسيّة، والـأول يسمى قانون خاص والـثاّني قانون عام. (بدوي، 

ميتافيزيقا الـحق الـكانطيّة، لم  ) وعلى ذلك، نجد "أنَّ 32-31، ص 1979
تكن مجرد بناء نسقي لمبادئ الـحق، والـفعل الـسّياسيّ، والـدّول، والـحرية 
الـعموميّة، والـحقوق وغيرها، بل كانتْ، قبل ذلك، تموضعاً داخل الـعقل 
الـسّياسيّ الـغربيّ، وعودة الـى مبادئه، الـتي حاول أنْ يؤسس ذاته عليها، وقراءة 

ة لإشكالـياته الـسّياسيّة... فقد شكَّلتْ لحظة بلغتْ فيها الـحداثة عميق
الـسّياسيّة مستوى من الـوعي الـفلسفيّ، مكّنها من مراجعة تصوراتها عن 

). 83، ص 2009الـدّولة والـحكم والـسّلطة والـحقوق الـبشريةّ" (منصف، 
ار الـذي يمكننا من وبذلك فإنَّ الـحق الـفطريّ الـوحيد هو الـحرية، وبالـمقد

أنْ نعيش مع الـآخرين، هو حق مكفول للإنسان بما هو إنسان، أي بمقتضى 
إنسانيّته. ويتشمل هذا الـحق على الـمساواة الـفطريةّ "الـاستقلالـ": وهو أنْ 
يكون الـمرء ملزماً، عن طريق غيره، بما يلزم الـآخرين تجاهه، أي أنْ يكون 

وجود للظلم قبل صدور أي مرسوم قانونيّ، لأنَّ أي عادلاً، والـحقيقة أنَّه لا
فعل قبله لايعد ظالـماً، وماعدا الـحرية هذه لايوجد حق طبيعيّ "فطريّ" 
ا نتيجة لعلاقات خارجيّة تقوم  آخر، بل كل الـحقوق الـأُخرى مكتسبة، لأ�َّ

) وحق الـحرية سيعوَّض 33، ص1979وفقاً لقوانين كليّة. (بدوي، 
 تفرعة منه في الـحال الـمدنيّة.بمكتسبات م

 الـمجتمع الـمدنيّ ومكتسباته في إمكان الـتّعايش:
سبق أنْ أشر� الـى حالـتي الـطبيعة الـقانونيّة والـطبيعة الـأخلاقيّة، ويرى كانط 
أنَّهُ في مقابلهما تكون الـحالـة الـمدنيّة الـقانونيّة والـحالـة الـمدنيّة الـأخلاقيّة. 

ا: "علاقة الـبشر فيما بينهم، من جهة ما ويعُرِّف  الـحالـة الـمدنيّة الـقانونيّة بأ�َّ
يوجدون على نحو جماعيّ تحت أحكام قانونيّة عموميّة، (وهي بكاملها أحكام 

). والـحالـة الـمدنيّة الـأخلاقيّة: هي 163، ص2012قسريةّ)" (كانط، 
ة من الـإكراه، بمعنى تحت "تلك الـتي يكونون فيها متحدين تحت قوانين خالـي

)، وتعني أنَّ الـوضع 163، ص2012قوانين الـفضيلة بمجردها"(كانط، 
الـسّياسيّ يقتضي وجود قوانين قسريةّ، ولا يمكن أنْ يركن الـى الـاخلاق 
ا ضد مبدأ الـحرية، فتبقى الـأفعال الـأخلاقيّة حرة حتى  بالـمعنى الـقسريّ لأ�َّ

سيّ. وهذه الـقوانين هي سر الـتّعايش والـسّلم. ولكن داخل الـتّنظيم الـسّيا
الـمشكلة هنا في قدرة الـقوانين على أنْ تكون ملّزمة اخلاقياً بحيث لايمكن 
مخالـفتها؟ "لأنَّ الـإنسان رغم أنَّه قادر بعقله الـعمليّ على إدراك ضرورة الـقانون 

ستثني ذاته من الـخضوع وعموميته، الـا أنَّ كل انسان يميل مع ذلك الـى أنْ ي
) وهنا 16، ص2009للقانون، وذلك من أجل اشباع رغباته" (مصدق، 

تبدأ الـحاجة الـى الـاجتماع والـتّعايش، بعد إمكان الـنّزوع للحرب، واضحة 
للعيان حسب تصور كانط، فهي نتيجة وحيدة للخلاص إذا لم نرغب أنْ 

 يمكنها أنْ تدمر� انطلاقاً من الـذّات تهيمن علينا اراداتنا الـخاصة، ورغباتنا الـتي
 والـفردانيّة الـأ�نيّة.

ا بلا قانون أو سلطة  وبما أنَّ هنالـك حال مقابلة هي الـطبيعة، الـتي ذكر� أ�َّ
أو إرادة كلية للاحتكام، فإنَّه، حسب كانط، يجب الـآتي: "كل نوع من 
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وعيّة، في فكرة الـعقل بغاية الـكائنات الـعاقلة هو بالـفعل محدد، من �حية موض
جماعيّة، نعني الـارتقاء بالـخير الـأسمى بوصفه خيراً جماعياً. ولكن من أجل أنَّ 
الـخير الـأخلاقيّ الـأسمى لا يتحقق من خلال سعي الـشّخص الـمفرد نحو 
كمالـه الـخلقيّ الـخاص، بل يتطلب اتحاداً للأشخاص في كلٍّ واحدٍ من أجل 

، من أجل إقامة منظومة من الـنّاس ذوي الـنّوا� الـحسنة،... من الـغاية نفسها
حيث يشير [هذا الـكل] الـى جمهوريةّ كليّة بحسب قوانين الـفضيلة" (كانط، 

 ).167، ص 2012
يرفض كانط تصورات هوبز ولوك وروسو، في الـعقد الـاجتماعيّ، عن حالـة 

عقد يمنح حقوق الـأفراد لغيرهم، الـأصل الـطبيعيّ، لمسوغات عدة منها: أنَّ الـ
بينما هي لهم فقط، ولذلك يرى أنَّ الـحالـة الـسّياسيّة أو الـمدنيّة هي: الـعلاقة 
بين أفراد شعب من الـشّعوب، ومجموع الـأفراد فيها الـى كل فرد آخر يسمى 
ا "دولة"، وتسمى الـدّولة بـ "الـشّأن الـعام" إذا نظر الـى شكلها، من حيث أَ�َّ 

تمُثل مصلحة مشتركة للجميع في إطار قانونيّ. وتسمى "الـقوة" في حال 
ا: توحيد كثرة من  علاقتها مع الـشّعوب الـأُخرى، ويعرّف كانط الـدّولة بأ�َّ
الـناس تحت قوانين شرعيّة، بحيث تكون هذه الـقوانين ضروريةّ قبليّة، أي ا�ا 

جيّ (اي الـحرية والـمساواة صادرة طبيعيّاً عن مفهومات الـقانون الـخار 
 والـاستقلال الـقانونيّ) بوجه عام.

إن صاحب الـحق في الـتّشريع هو الـشّعب وحده لأنَّه "لايمكن أنْ يضُّر 
بنفسه، بينما الـفرد الـواحد، حين يُشرعِّ لغيره، قد يضر بهذا الـغير. ولا أحد 

، 2012ى لنفسه"(كانط، يريد الـأذى لنفسه، فالـشّعب إذا شرَّع لا يريد الـأذ
). ويربط كانط هذا الـمطلب بتأسيس الـجماعة الـسّياسيّة الـأخلاقيّة، 95ص 

كما سبق، فينبغي "على كل الـأفراد أنْ يكونوا خاضعين الـى تشريع عموميّ، 
وينبغي أنْ يكون من الـممكن أنْ ينُظر الـى كل الـقوانين الـتي تربط بينهم 

من مشرع عام للجماعة. فإذا كانتْ الـجماعة، الـتي  باعتبارها أوامر ووصا�
يراد تأسيسها، جماعة حقوقيّة: فإنَّ الـجمهور ذاته، الـذي اتحد في كلٍ واحدٍ، 

، 2012هو الـذي سوف ينبغي أنْ يكون الـمشرع لقوانين الـدّستور"(كانط، 
ة ). ولكن يجب أنْ نذكر أنَّ تأسيس الـجماعة الـقانونيّة الـمدنيّ 169ص 

لايعني أنْ تكون هنالـك قوانين قسريةّ على الـجماعة الـأخلاقيّة، لأنَّ كانط 
يعتقد أنَّ الـجماعة الـأخلاقيّة لايمكن تصورها الـا بوصفها جماعة تحت أوامر 

، ص 2012الـهيّة، بمعنى كو�ا شعب الـله الـموافق لطبيعة الـفضيلة. (كانط، 
كيفية انعقاد وضعها بعد الـحال الـمدنيّ، ).  وحينما يشير كانط للدّولة و 170

يعمل على تبريز مكتسباتها بعد الـحال الـقانونيّة الـوضعيّة، والـمكتسب الـأشمل 
 هو الـمواطنة. وتمتع أعضاء الـمجتمع الـمدنيّ بالـصفات الـقانونيّة 

توعب وبذلك، وانطلاقاً من الـفـلـسـفـة الـأخلاقيّة والـسّياسيّة الـكانطيّة، "تس
أي  -الـحكومة الـمدنيّة الـقائمة على أساس الـتّصورات الـقبليّة للعقل الـعمليّ 

الـأُ�س والـرعا� والـمواطنين، الـذين يتمتع كل  -الـحرية والـمساواة والـاستقلالـ
فرد منهم بـ: الـحرية في اطار الـقانون كإنسان، والـمساواة أمام الـقانون كرعية، 

 ). 281، ص2007طن" (المحمودي، والـتّقنين كموا
ويظهر، وفق ماسبق، أنَّ الـحكومة الـمدنيّة لايحق لها أنْ تتدخل في سعادة 
ا منفذة للقانون فقط، وهي حافظة للتّوازن  الـآخرين وأخلاقهم ودينهم، وإنمَّ

والـانسجام في الـمجتمع لأجل تأمين حر�ت الـأفراد فيه. لأنَّ الـمواطن الـجيّد 
ا أنْ يعيش وفق قوانين الـمجتمع. ليس علي ه أنْ يكون جيّداً أخلاقيّاً، وإنمَّ

) ومن خلال معرفتنا مدى قدرة الـجماعة 281، ص2007(المحمودي، 
الـمتعاقدة لمصالـحها بطرق أخلاقيّة شبه قبلية او استباقية في أن تكون مؤسسة 

يتضح لنا نقده  لنظام ديمقراطيّ قادر على الـاجماع او الـعمل وفق الـمشترك،
للأنظمة الـاستبداديةّ، وبذلك يرفض كانط تصور أفلاطون لحكم الـفلاسفة، 
ولذلك يقول: "لا رجاء في أنْ يصبح الـملوك فلاسفة أو الـفلاسفة ملوكاً، 
وما ينبغي أنْ يكون ذلك مأمولاً، لأنَّ ولاية الـسّلطة من شأ�ا أنْ تفسد 

ضاءً لا مرد له. ولكن الـملوك أو حكم الـعقل، وأنْ تقضي على حريته ق
الـشّعوب الـمالـكة (الـتي تحكم نفسها طبقاً لقوانين الـمساواة) لا ترضى بأنْ 
تنقرض طبقة الـفلاسفة أو أنْ تلتزم الـصّمت، فلا يسمع لها صوت. بل تدع 
لها حرية الـجهر بآرائها والـتّعبير عنها في صراحة، وهذا أمرٌ لإغناء للملوك ولا 

، B2007عوب عنه: لأنَّ فيه إبانة لشؤو�م وهداية لسبلهم" (كانط، للشّ 
)، وذلك يعني أنَّ مهمة الـفيلسوف هي الـمراقبة، والـنّقد، 47-46ص 

والـتّقييم، والـتّقويم، وليس الـحكم الـمباشر. ويرى كانط أنَّ هنالـك ثلاثة 
 )124-123، ص1979أشكال من أنظمة الـحُكم هي: (بدوي، 

 : الـنّظام الـأوُتوقراطيّ: وهو حكم الـشّخص الـفرد.أولاً 
ثانياً الـنّظام الـأَرستقراطيّ: وهو أنْ تكون الـسّلطة الـعليا بيد عدد قليل من 

 الـمواطنين. 
ثالـثاً: الـنّظام الـدّيمقراطيّ: وفيه يسود الـجميع على الـجميع ويتمتعون بحياتهم 

 حداً من اشكالـه.الـكاملة، والـذي يعد الـجمهوريّ وا
وهذه الـأنظمة الـثلاثة إذا ما استدعتْ أنْ يكون الـفرد أو الـقلة أو الـكثرة 
أشخاصاً معينين، ولهم الـحق في تصور نفسهم سادة على غيرهم، ويصنعوا 
استبداداً ما، فلا يمكن أنْ تكون أنظمة صالـحة، لذلك، فالـحل هو الـنّظام 

فضَّل لدى كانط، فهو "الـشّكل الـعقليّ الـجمهوريّ، وهو الـشّكل الـم
للدّولة،... إذ هو الـباقي وحده مهما تعاقب الـأشخاص، ولا يتوقف على 
شخص بعينه، بل يظل الـغاية من كل قانون عام. ويتميز الـنّظام الـجمهوريّ 

، 1979بخاصيتين: الـفصل بين الـسّلطات والـتّمثيل الـنّيابيّ" (بدوي، 
 ). 124ص

 لما سبق، نجد كانط يقول: "نستطيع إذن أنْ نقرر أنَّهُ كلما قل عدد وتأكيداً 
الـأشخاص الـمتولين للسّلطة الـسّياسيّة (عدد الـحكام)، وكلما عظم تمثيلهم، 
اقترب الـنّظام الـسّياسيّ من الـنّظام الـجمهوريّ، وأصبح هناك أمل في أنْ 

سّبب كان الـوصول الـى ذلك يسمو الـيه أخيراً بإصلاحات متتابعة. فلهذا الـ
الـنّظام الـتّشريعيّ، وهو وحده الـتّشريع الـكامل، أصعب في الـأَرستقراطيّة منه 
في الـملكيّة: أمّا في الـدّيمقراطيّة فلا سبيل الـى بلوغه الـا بثورة طاغية... ولكي 

ذا يكون نظام الـحكم مطابقاً لفكرة الـحق، ينبغي أنْ يكون تمثيلياً، لأنَّ ه
الـنظام، وحده، هو الـذي يتيسر أنْ تقوم في ظله حكومة جمهوريةّ" (كانط، 

B2007أي أنَّ الـنّظام الـسّياسيّ كلما قل فيه عدد الـحاكمين 29، ص ،(
 وكبر تمثيلهم للشّعب كان جمهورّ�ً، بعد الـأخذ بمبدأ فصل الـسّلطات.
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مبدأ إيثار الـاغلبيّة "الـذي  ويستلزم فهم الـفـلـسـفـة الـسّياسيّة عند كانط، فهم
يمكن به، عند الـضرورة، الـتّضحية بمصالـح الـبعض من أجل مصالـح الـآخرين. 
وإذا كان لابد أنْ يكون هناك أخلاق للحكومة، فغاية الـحكومة تتحتم أنْ 
تكون واحدة، والـغاية الـوحيدة والـفريدة الـمتوافقة مع الـعدالـة هي خير 

رَ الـمبدأ على هذا الـنحو، فيمكن اعتباره مُزوداً الـجماعة... فإذ ا فُسِّ
). وذلك، ضمناً 281، ص2011الـدّيمقراطيّة بأساس أخلاقيّ" (رسل، 

وصراحةً، تأييد من كانط للنّظام الـجمهوريّ وتفضيله، لأنَّ تزويد الـدّيمقراطيّ 
الـذي يجعل  بالـبعد الـأخلاقيّ، الـقاضي باحترام الـحرية وفصل الـسّلطات، هو

 الـجمهوريةّ متحققة.
 الـسّلام بوصفه غاية الـقانون الـأَخلاقيّ:

الـإنسان بطبعه مدنيّ، وهو دائماً عضو في مجتمع، وينبغي حسب كانط أنْ 
لا يكون هذا الـمجتمع همجيّاً أو على بداوته الـأُولى، ولذلك يجب أنْ ينُظِّم 

ارسة حريته وتحقيق غا�ته نفسه تنظيماً يجعل كل فرد فيه قادر على مم
الـأخلاقيّة، ومبادئ الـقانون والـتّشريع هي الـكفيلة لذلك الـتّنظيم. لكن الـحرية 
ستبقى مهددة مهما بلغ الـتّنظيم مبلغه، لأنَّ الـعالـم ليس حكومة واحدة أو 
أمُة واحدة، وبما أنَّ بعض هذه الـأمُم لازالـتْ تستعمل الـإكراه في الـعلاقات 

غيرها، فإنَّ حال الـمجتمع الـمدنيّ، وديمومته، دائماً مايكون مهدداً. وعليه مع 
كانتْ قوانين الـشّعوب ومعاهدات الـسّلام فيصلاً في تحديد استراتيجيات 

)؛ 11، صفحة B2007الـأمن. (مقدمة عثمان امين لكتاب: كانط، 
ولذلك كله نجد كانط يقدم مشروعاً بالـضد من فكرة الـحرب أسماه "مشروع 
الـسّلام الـدّائم"، فهو يعتقد أنَّنا، إذا تماشينا وفقاً لمعطيات ومقتضيات الـعقل، 
يجب أنْ ندين الـحرب إدانة تامة، ولا يمكن أنْ نمنع الـحرب الـا بحكومة دوليّة 

الـى قيام اتحاد عالـميّ، يضم دولاً حرةً، ويربط بينها فقط، وبهذا فهو يدعو 
 )29، صB2007ميثاق ينص على تحريم الـحرب. (كانط، 

وينص مشروع كانط للسّلام الـدّائم على عدة فقرات منها: الـفقرات      
، B2007الـسّلبيّة، الـتي يجب سلبها عن فحوى الـمشروع، وهي: (كانط، 

 )20-19ص
معاهدة من معاهدات الـسّلام إذا انطوتْ نية عاقديها على إثارة .لاتعُدُّ أيةّ 1

 الـحرب من جديد.
.لايجوز تمَلُّك دولة لدولة أُخرى، صغيرة كانتْ أم كبيرة، سواء عن طريقة 2

 الـميراث أو الـتّبادل أو الـشّراء أو الـهبة .
ا تهدد الـسّلا3  م الـدّائم ..الـغاء الـجيوش الـدّائمة على مر الـزّمان لأ�َّ
ا ستؤدي الـى  -.لاتمُنح قروضاً وطنيّة من أجل منازعات خارجيّة4 دوليّة، لأ�َّ

 تيسير أمُور الـحرب وكذلك الـى الـإفلاس.
 .لايجوز لأيةّ دولة أنْ تتدخل، بالـقوة، في نظام دولة أُخرى أو في حكومتها 5
.لايسمح لأيةّ دولة في حرب مع أُخرى أنْ ترتكب أعمالـاً عدائيّة، من 6

شأ�ا امتناع الـثقة الـمتبادلة بين الـدّولتين، عند عودة الـسّلام بينهم، لأنَّنا يجب 
 أنْ يكون إقامة الـسّلم .أنْ لاننسى أنَّ هدف الـحرب يجب 

أما الـفقرات الـإيجابيّة، الـتي يجب توفرها في مشروع الـسّلام الـدّائم، فهي: 
 )33-26، صB2007(كانط، 

.يجب أنْ يكون الـدّستور الـمدنيّ لكل دولة دستوراً جمهورّ�ً، بمعنى أنَّ من 1
هذا الـنوع من يقرر الـحرب هو الـسّلطة الـتّشريعيّة الـتي تمثل الـشّعب و 

الـحكومات هو أنسبها لمبدأ الـحرية والـمساواة وهو أيضاً أنسب لاستتباب 
 الـسّلام.

.يجب أنْ يقوم قانون الـشّعوب أو الـقانون الـدّوليّ الـعام على الـتّحالـف بين 2
 دول حرة والـقصد منه جمع شمل الـدّول الـحرة في تحالـف سلميّ.

ل الـأجنبيّ، من حيث الـتّشريع الـعالـميّ، مقصور .يجب أنْ يكون حق الـنّزي3
 على إكرام مثواه.

هذه هي شروط "الـسّلام الـدّائم" الـسّلبيّة منها والـإيجابيّة، ويمكن أنْ نجد من 
الـشّواهد الـتّاريخيّة مايؤيد أو يبرهن على امكانيّة مشروع الـسّلام الـدّائّم، أو 

الـدّوليّ، وفي ذلك تنظيم وتهذيب لسلوك الـافراد الـاشارة الـى الـحلف الـسّلميّ 
والـجماعات لعله يوتوبي الـتّصور، وإن كان كانط "يحرص دوماً على أن يكون 
الـفيلسوف هو من يقوم على مثل هذا الـتّهذيب والـترّشيد للمواطن وذلك 

وهو بالـاستعمال الـعموميّ لعقله مثلما يشّرع لذلك في مقالـه ماهي الـأنوار؟...
، ص 2006ضرب من الـتّدبير لفضاء الـمواطنة الـحديث" (بنشيخة، 

197.( 
وإذا ما راجعنا كل الـخطاطة الـكانطية في تأسيس الـاتيقا الـسّياسية، إنْ 
صحتْ الـتّسميّة، فإنَّنا نجد قول كانط الـآتي يلم مختلف قسماتها، إذ يعتقد 

تطيع الـطبيعة أن تبلغ هدفها أنَّ "الـشّرط الـصّوريّ، الـذي تحته وحده تس
الـنهائي، هذا هو أنَّ الـدّستور الـذي ينظم علاقات الـكائنات الـإنسانيّة 
ببعضها، والـذي تقابل فيه الـسّلطة الـقانونيّة في الـكل سوء الـحر�ت الـتي 
تصطرع مع بعضها، يسمى بالـمجتمع الـمدنيّ... يظل من الـضروريّ وجود 

اً، أي منظومة من جميع الـدّول الـتي تجازف بالـتّأثير على كلية منفتحة كونيّ 
، 2009بعضها إرادّ�ً. وفي غيابه ... يصبح لامناص من الـحرب" (كانط، 

 -). وهنا تتبين آفاق الـتّنظيم الـمسبق والـلاحق للتّعاقد الـأخلاقيّ 373ص
الـكونيّ)،  -عالـميّ الـسّياسيّ وغايته الـمنشودة عبر الـوضع الـمدنيّ (الـمحليّ والـ

متضمناً في ثنا�ه كل سبل الـبحث عن الـشّراكة ودروب الـتّضامن وتحقيق 
الـسّلم، وهذا سيكون الـمحرك الـأساس لنفتح باب الـبحث في ماقدمه رولز 
في الـشّروط الـقبليّة للتّعاقد كذلك وفي فهم كيفية سير الـعمل الـتّضامنيّ في 

كن تحويل ذلك لخطاب كونيّ قد يعيد الـحضور الـتّشريعات ومن ثم كيف يم
 الـكانطيّ ويجعله راهناً دوماً.

 
 من الـتّعاقد إلـى الـعدالـة والـتّعايش الـكونيّ.

 ومهمته في الـفـلـسـفـة الـسّياسيّة: John Rawlsجون رولز 
لعل الـانجاز الـكانطيّ استطاع أنْ يختزل الـكثير من الـمشروعات الـتي يمكنها 

 ترى الـنور بعده، الـا أنَّ معاودة مساءلة الـكانطيّ ولاسيّما الـسّياسيّ من أنْ 
انجازه قد ينتج نتائج مغايرة، وفق الـشّروط الـموضوعية الـمعاصرة، ولفهم ما 
يقدَّمه جون رولز في هذا الـمجال يلزمنا أنْ نعي تصوراته عن أصل الـمهمة 

اسيّة وعلاقتها بالـبُعد الـاخلاقيّ منه أو وهو ما يتعلق بدور الـفـلـسـفـة الـسّي
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الـقانوني ومن ثم الـاجتماعي، وهنا يرى جون رولز أنَّ هنالـك أربعة أدوار 
 )90-85، ص2009للفـلـسـفـة الـسّياسيّة هي: (رولز، 

: الـنظر في الـجانب الـعملي الـناشئ من الـنّزاع الـسّياسيّ الـدّور الـعمليّ  -1
 لة الـنّظام الـسّياسيّ.والـحاجة لحل مشك

: الـإسهام في كيفيّة تفكير الـنّاس في مؤسساتهم الـدّور الـتّوجيهيّ  -2
الـسّياسيّة والـاجتماعيّة، وأهدافهم الـأساسيّة ومقاصدهم كمجتمع ذي تاريخ 
مقابل أهدافهم بوصفهم أفرادا. وذلك لأنَّ أفراد أي مجتمع بحاجة لفهم 

بذلك عليهم فهم حقوقهم ومواطنتهم ومساواتهم أنفسهم كأعضاء سياسيّين، و 
ووضعهم في الـدّيمقراطيّة، مثلاً، وكيف يؤثر ذلك في علاقتهم بعالـمهم 

 الـاجتماعيّ.
: وهو الـذي يقوم بتهدئة إحباطاتنا وغضبنا على مجتمعنا، دور الـتّسويةّ -3

 بصورة وذلك بأنْ نتبين، ومن منظور فلسفيّ، كيف نتقبل عالـمنا الـاجتماعيّ 
ا بالـبحث عن الـخير الـسّياسيّ الـعقلانيّ  إيجابيّة لكن ليس بالـإذعان له، وإنمَّ

 فيه أو لأجله.
: على الـفـلـسـفـة الـسّياسيّة أنْ تسبر حدود الـواقعيّ  -الـدّور الـيوتوبيّ  -4

الـامكان الـسّياسيّ الـعملي، ومحاكاة أملنا في مستقبل مجتمعنا، وفي تحقيق 
 ياسيّ لائق على الـأقل.نظام س

وسيحاول هنا أنْ يطبق هذه الـأدوار في نظر�ته في الـعدالـة ومضمو�تها في 
الـوضع الـأصليّ والـمبادئ والـاكراهات وفكرة الـعقل الـعام. ومن هذه الـأدوار 
نفهم مدى الـتّصاق الـسّياسيّ بالـأبعاد الـتي ذكر�ها في تسويغنا لبحثها حيث 

بين حقول الـسّياسة والـاخلاق والـاجتماع، وذلك ما لا يمكن أن الـتّشابك 
 تتجنبه أيةّ مراجعة نقدية جادة ضمن خطاب فـلـسـفـة سياسيّة حالـية.

 الـعدالـة غاية الـتّعاقد ووسيلة الـتّعايش:
تنطلق أفكار رولز من امكا�ت أو تصورات تُشكِّل مجمل فلسفته، الـتي 

-260، ص2012الـعدالـة، وهي: (جونستون، سنفصلها تبعاً في موضوع 
261( 

إنَّ الـمؤسسات والـممارسات الـتي تشكل الـترّكيبة الـأساسيّة للمجتمع  -1
قادرة على الـقيام بدورها في الـحياة. والـترّكيبة الـأساسيّة للمجتمع تشمل: 

 ة. الـدّستور الـسّياسيّ، والـبنية الـاقتصاديةّ، والـتّنظيمات الـاجتماعيّ 
إنَّ مبادئ الـعدالـة الـتي تطبق على الـترّكيبة الـأساسيّة للمجتمع ربما تختلف  -2

عن الـقواعد والـمعايير الـتي تطبق من أجل حلول مشاكل أُخرى تتعلق 
 بالـعدالـة.

الـأولويةّ الـفكريةّ: وهي تعني أنَّنا نستطيع أنْ نتصدى للتساؤلات الـواسعة -3
دالـة ابتداءً بتطوير نظرية في الـعدالـة الـاجتماعيّة تكون الـتي تطرح بشأن الـع

أساساً لأية أفكار أُخرى يراد منها تطبيق الـعدالـة في مجالـات أُخرى. وتنقسم 
) محاولة 85، ص2011نظرية الـعدالـة عند رولز على مهمتين هما: (رولز، 

ة للاختيار، وإقامة تفسير الـوضع الـأصليّ أو الـبدئي وصياغة الـمبادئ الـمقبول
 الـبرهان على أي الـمبادئ الـتي يجب تبنيها.

 (من مستوى أول)، وستار الـجهل عن رولز: الـوضع الـأصليّ أو الـبدئي -

وهو الـوضع الـأساس في الـتّجذير والـتّأسيس للمجتمع الـدّيمقراطيّ الـمنشود 
اد يمكن أنْ نفهم هدف لدى رولز، وانطلاقاً من قائمة الـحاجات الـأوليّة للأفر 

، Rawlsالـوضع الـأصليّ وما سيجري فيه، وتتضمن هذه الـحقوق ( 
1988 ،p.257 :( 

 الـحقوق الـأساسيّة والـليبرالـيّة.-1
 حرية الـاختيار وإمكا�ت الـتّعاون.-2
الـسّلطات والـصّلاحيات الـتي تتمتع بها الـمؤسسات الـمسؤولة عن -3

 الـاقتصاد والـسّياسة.
 الـدّخل والـصّحة.-4
 الـأُسس الـاجتماعيّة لاحترام الـذّات (الـتّقدير).-5

ا نظرية  ولأجل ماسبق تتبين الـغاية الـأساس من نظرية رولز في الـعدالـة في أ�َّ
في إنشاء وإقرار الـحقوق الـفرديةّ والـاجتماعيّة، من الـلحظة الـأُولى للاجتماع 

  لـمؤسسات الـإداريةّ الـكبرى.وحتى لحظات تأسيس الـمنظمات وا
يقول رولز: "إنَّ هدفي هو تقديم تصور للعدالـة يمكن من تعميم ورفع مستوى 
الـتّجريد لنظرية الـعقد الـاجتماعيّ الـشّهيرة، كما وجدتْ في أعمال لوك وروسو 
وكانط. من أجل الـقيام بهذا علينا الـا نفكر بالـعقد الـأصليّ على أنَّه عقد 

مجتمع معين أو إعداد شكل معين للحكومة. وبدلاً من ذلك، فإنَّ لدخول 
الـفكرة الـموجهة هي أنَّ مبادئ عدالـة الـبنية الـأساسيّة لمجتمع ما هي هدف 
ا الـمبادئ الـتي سوف يقبلها أشخاص أحرار  أو موضوع الـاتفاقيّة الـأصليّة. إ�َّ

 وضع مبدئي من الـمساواة، وعقلانيون، يهتمون بتحقيق مصالـحهم الـذّاتيّة في
ا تحدد الـشّروط الـأساسيّة لرابطتهم. ويجب أنْ تنظم هذه الـمبادئ  على أ�َّ
ا تعينِّ أنماط الـشّراكة الـاجتماعيّة وأشكال  جميع الـاتفاقيات الـأُخرى. إ�َّ
الـحكومات الـتي يمكن تأسيسها. وهذه الـطريقة في الـنظر الـى مبادئ الـعدالـة 

 ).39-38، ص2011دعوها الـعدالـة إنصافاً" (رولز، سوف أ
والـوضع الـأصليّ أو الـبدئيّ، حسب ما يفترض رولز، يتميّز في كونه وضع 
لايعي أحد فيه تمام موقعه في الـمجتمع وحالـه فيه، بما في ذلك طبقته أو رتبته 

رد له الـاجتماعية، ولا حتى حظوظه من الـعائدات الـاقتصاديةّ وما يمكن أن ي
من الـتّوزيع للموارد أو الـقدرات الـتي تحيط به أو يمتلكها هو، بل يرى رولز 
م لا يعرفون حتى معنى قيمة الـخير وميلهم لها. ومن هنا سيتم اختيار مبادئ  أ�َّ
الـعدالـة وفقاً لما نسميه بحجاب او ستار الـجهل، وهو ما يضمن عدم الـظلم 

وط نفسها سينالـون فرصتهم في إقرار ما يخضعون ولا الـضرر لأنَّ الـكل بالـشر 
). وفي هذا الـوضع سيبدو من الـمعقول جداً 40، ص2011له (رولز، 

افتراض أطراف متساوين ولديهم الـحقوق كلها في الـاختيار الـمشترك 
 )41، ص2011لمصالـحهم (رولز، 

حيدة والـهدف الـذي يتوخاه رولز من افتراض ستار الـجهل هو "ضمان الـ 
الـتّامة لعمليّة الـتّفاوض، والـحيلولة دون أنْ يحاول أحد الـمتفاوضين أنْ يتحيز 
ل على مقاسه مبادئ يطرحها على  الـى أوضاعه الـشّخصية بحيث يفصِّ
الـآخرين، فمادام كل متفاوض لا يعلم شيئاً عن أوضاعه الـخاصة، فإنَّه لن 

عينها يستفيد منها الـبعض على يستطيع أنْ يطرح مبادئ متحيزة الـى أوضاع ب
 ).273، ص2012حساب الـآخرين" (كورفنر، 
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ويتصور الـبعض في هذا الـوضع الـبدئيّ "أنَّ الـفرد الـذي يقوم بالـاختيار عقلانيّاً 
أ�نيّاً، له خُطة محدَّدة للحياة، يحاول تقليل الـخسائر الـى حد أدنى، وتعظيم 

ـخير والـإيثار مستبعدان" (فينسينت، الـمزا� في أيّ موقف اختيار، وال
) بينما أجد أنَّ الـامر يبعد عن كونه كذلك، بل إنَّ الـاقرار 98، ص2017

بأنَّ الـأقلين حظاً يلزم أن ينالـوا قسطاً اكبر من غيرهم، من أجل إقرار الـعدالـة 
ل من فذلك يعني أنَّ مسالـة الـتّنازل والـايثار حاصلة من الـأفراد الـآخرين لأج

يستحق اكثر منهم وهنا تتبين الـفكرة بوصفها انصافاً اكثر من كونه توزيعاً 
 متساو�ً.

 مسار الـتّعاقد نحو الـتّعايش الـمنصف. مبادئ الـعدالـة: 
ا محاولة لتأسيس وانبثاق  يكشف رولز عن مهمة افتراض الـوضع الـأصليّ بأ�َّ

وضع الـأصليّ سوف يختارون مبادئ للعدالـة فيقول: "إنَّ الـأشخاص في الـ
مبدأين مختلفين: الـأول يتطلب مساواة في تخصيص الـحقوق والـواجبات 
الـأساسيّة، بينما ينص الـثاني على أنَّ حالـات الـلامساواة الـاجتماعيّة 
والـاقتصاديةّ، على سبيل الـمثال حالـات الـلامساواة في الـثروة والـسّلطة، عادلة 

ا منافع تعويضيّة لكل شخص، وخصوصاً للأعضاء الـأقل فقط إذا نتجتْ عنه
). ويمكن تلخصيهما بالـصورة 43، ص2011انتفاعاً في الـمجتمع" (رولز، 

 الـآتيّة: 
الـمبدأ الـاول: مبدأ الـمساواة: في تحديد الـحقوق والـواجبات الـأساسيّة فلكل 

سيّة شخص حق مساو للجملة الـاوسع من الـحقوق والـواجبات الـأسا
 الـمساوية للأفراد الـآخرين، وبالـتالـي للجميع.

الـمبدأ الـثاني: مبدأ الـفرق أو الـاختلاف: وهو ما يقر الـتّفاوتات الـاجتماعيّة 
والـاقتصاديةّ، لكن يجب أنْ تخضع لقانون الـتّعويض، فتكون منظمة لصالـح 

نافع تفوق الـمتوسط الـأقلين حظاً، فلا عدالـة اطلاقاً في أن يحظى عدد صغير بم
 ). 99، ص2002(روز، 

-127، ص2003وهذه الـفوارق لابد أنْ تكون على الـنحو الآتي (ريكور، 
128:( 

محققة، في إطار مبدأ ادخار عادل، من أجل فائدة أكبر لصالـح الـمتضررين أ
 أكثر من غيرهم. 

 حظوظ.ومرتبطة بوظائف ومواقف متاحة للجميع وفق مبدأ الـمساواة في الـب
وهنا يتبين منجز رولز في خلق بيئة جديدة للتّعايش مع من لم يتوفر لهم قسط 
من الـحظ في تحقيق او تحصيل حقوقهم، ومن هنا أيضاً تتضح رؤيته في تصور 
الـعدالـة من منظار الـإنصاف، وليس الـمنفعة الـخاصة أو الـجماعيّة الـتي لا 

لـخاصة نجد أنَّنا ننصرف نحو الـانصاف تراعي الـآخرين. ففي كثير من تجاربنا ا
ولا نفكر برغبتنا او مصلحتنا الـآنية، وكذلك سيبني هذا الـتّصور نسقاً فكر�ً 
يجعل الـكثير مستعدين للتّضحية في سبيل تحقيق من لم يتمكنوا من تحصيل 
ما يستحقونه، ولوعد� لمثال يقرِّب هذا الـتّصور من وجهة نظر فرديةّ تبين 

� للإنصاف أكثر من الـمنفعة الـراّهنة الـزاّئلة، يمكن أنْ نرى بوضوح انحياز 
الـتزامنا بالـذّهاب لطبيب الـأسنان بالـرغم من أنَّنا نجد أنَّ عملية الـمعالـجة لا 
ا مؤلمة ومزعجة، الـا أنَّنا بإنصاف أنفسنا يجب أنْ نذهب لتحقيق  تطاق أو أ�َّ

نتقيد برغبتنا ومنفعتنا الـآنية في تجنب الـالـم سلامتنا على الـأمد الـبعيد ولا 
 ) والـحال نفسه يجري مع الـآخرين. Klosko ،2015 ،p.4الـحالـي. (

ولأجل تحقيق امكان ذلك الـانبثاق للمبادئ يجب أنْ تكون هنالـك قيود 
مفروضة على أطراف الـوضع الـأصليّ من الـمواطنين، أو ممثليهم الـدّاخلينّ في 

وظيفتها تحديد الـمعارف الـضروريةّ للشركاء الـمسؤولين عن الـمنافع  الـنقاش،
الـأساسيّة للمواطنين في إطار من الـانصاف، وهذه الـقيود تمثل اكراهات أي 

 ) 179-176، ص2011الـزامات ومتطلبات لقيام الـعدالـة وهي: (رولز، 
ك الـمعرفة الـكافيّة الـإكراه الـأول: يتعلق بمعنى أنَّه لابد أنْ تكون لكل شري

 بالـنّفسيّة الـعامة للبشر فيما يخص الـأهواء والـدّوافع الـأساسيّة. 
الـإكراه الـثاّني: لابد أنْ يكون الـشّركاء على دراية بالـأمر الـآتي: إنَّه من 
الـمفترض أنْ يرغب كل كائن متعقل في امتلاك الـمقومات الـاجتماعيّة الـأولية، 

 ا مقتضى ممارسة الـحرية مطلباً خاو�ً، "كاحترام الـذات" مثلاً.الـتي يصبح دو�
الـإكراه الـثاّلـث: بما أنَّ الـاختيار هو بين تصورات متعددة للعدالـة فلا بد أنْ 
تتوفر بالـأطراف الـمشاركة في عدالـة الـمعلومات الـكافيّة حول مختلف مبادئ 

 الـعدالـة الـمطروحة للاختيار. 
الـرابع: لابد أنْ يكون الـشّركاء متساوين من حيث الـمعلومات الـتي الـإكراه 

 يمتلكو�ا.
الـإكراه الـخامس: والـذي يسميه رولز "استقرار الـعقد"، ويقتضي أنْ تكون 
الـأطراف الـمشاركة مدركة، على نحو مسبق، أنَّ الـعقد سيكون مرغماً في 

 ئمة.الـحياة الـفعليّة مهما كانتْ الـظروف الـقا
ولعلنا يمكن أنْ نربط بشيء من الـوضوح بين تعاقدات كانط الـتي أراد لها أن 
تكون مخلصة لنا من الـحرب وانبجاس الـذّات لتدمير نفسها والـآخرين، لترسخ 
قيم الـعمل الـمشترك، وما يقدمه رولز من قواعد لرسم مسارات الـتّعامل 

اقد فيه الـكثير من الـمثالـيات الـتي الـاجتماعيّ الـتّضامنيّ الـذي ينطلق من تع
 قد تبدو من الـوهلة الـأولى مستحيلة الـتّحقق.

وإذا كان الـبعض قد سجّل اعتراضه على إمكانية أنْ يكون الـاتفاق الـمسبق 
لغرض اجماع أخلاقيّ من تحقيق هدفه، وأنَّه قد يؤثر سلباً على فكرة 

مله ي ادارة اكثر نجاعة للمجتمع، الـتّخصص والـخبرة والـمجتمع الـسياسيّ وأ
أو الـتّأشير على سلبية اعتماد الـفهم الـعام الـناتج عن الـتسوية الـمؤقتة معياراً 
لمبادئ كلية ودائمة، هذه الـانتقادات حاول رولز الـإجابة عنها باعتقاد يتأسس 
على وجوب الـتّخلي عن فكرة هيمنة الـمجتمع الـسّياسيّ الـمتخصص الـذي 

يصل مرحلة من الـتّأكيد الـدّائم والـمستمر لترسيخ عقيدة أو فكرة دون  قد
غيرها، وهذا يعني الـلجوء لاستعمال قوة الـدولة من أجل الـقضاء على الـتّعدديةّ 
والـاختلاف، وعليه لن يكون هنالـك انموذجاً واضحاً ومستقراً يمكن الـاعتماد 

والـمتباينة في الـفضاء الـسّياسيّ الـا عليه لضمان استقرار الـآراء الـمتداخلة 
الـاجتماعيّ الـذي يهدف منه الـى  -باعتماد ما يسمى بالـاتفاق الـأخلاقيّ 

فرض سمات للتّعامل الـإنسانيّ الـذي يرسخ الـقيم الـدّيمقراطيّة والـليبرالـيّة. 
)Rawls ،1987 ،p.10( 
ا : يمكن فهم الـعدالـة والـتّعاون والـمجتمع الـحسن  دور مبادئ الـعدالـة بأ�َّ

مايعينّ الـشّروط الـمنصفة للتّعاون الـاجتماعيّ  وذلك عبر تحديد كل من 
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الـحقوق والـواجبات الـتي تعيّنها الـمؤسسات الـسّياسيّة والـاجتماعيّة، وتنظم 
تبعاً لها الـفوائد الـمترتبة على الـتّعاون الـاجتماعيّ. وكذلك في توزيع الـأعباء 

ـمسؤوليات للمحافظة على الـمبادئ. وبالـنّظر للنّظام الـدّيمقراطيّ يمكننا أنْ وال
م من يجب أنْ يعيّنوا الـشّروط  نتصور الـمواطنين "الـمتساوين والـاحرار" بأ�َّ

) وتأسيساً على 95، ص2009الـمنصفة للتّعاون في إطار ديمقراطيّ. (رولز، 
قراطيّ على أنَّه نظام تعاون اجتماعيّ، ذلك، إذا نظر� الـى الـمجتمع الـدّيم

، 2009فإنَّنا يجب أنْ نفهم ملامح هذا الـتّعاون وهي ثلاثة: (رولز، 
 )94-93ص
إنَّ الـتّعاون الـاجتماعيّ يسترشد بقواعد معترف بها من قبل الـكل وبوساطة -1

 إجراءات يقبلها الـمتعاونون ويعتبرو�ا ملائمة لتنظيم سلوكهم.
ـتّعاون الـاجتماعيّ على شروط منصفة، يقبلها كل مشارك فيه، يشتمل ال -2

كفكرة الـمبادلة: أي أنْ يستفيد جميع الـذين يسلكون وفق ما تتطلبه الـقواعد، 
 الـمتفق عليها، بحسب معيار عام بينهم.

تتضمن فكرة الـتّعاون الـاجتماعيّ فكرة الـمنفعة الـعقلانيّة لكل مشارك، -3
 هم الـخاص ولذلك أرادوا الـانخراط في الـتّعاون.وذلك من منظور خير 

وذلك لايمكن أن يكون الـا في إطار مجتمع منظم بصورة جيدة، كما أنَّه (أي 
الـتّعاون الـاجتماعيّ) نتيجة لتلك الـمبادئ الـتي أقُرتْ في الـوضع الـأصليّ. إنَّ 

ا يكون بفضل مفهوم الـعدالـة ف يه، وذلك يعني الـمجتمع حسن الـتّنظيم إنمَّ
) إنَّه مجتمع يوافق مواطنوه، 394، ص2009ثلاثة أمور هي: (رولز، 

م يوافقون على مبادئ الـعدالـة، وإنَّ  ويقرون، كل واحد تجاه الـآخر، بأ�َّ
مؤسساته الـاجتماعيّة والـسّياسيّة تعمل في إطار نظام تعاون واحد وتهدف 

هذه، يجب أنْ تكون معروفة للعموم،  الـى تحقيق مبادئ الـعدالـة، وإنَّ بنيته،
ويجب أنْ يكون هنالـك حس بالـعدالـة على مستوى فعّال بالـنسبة للمواطنين، 

 وهو حس يمكِّنهم من فهم مبادئ الـعدالـة وتطبيقها وكما تتطلب ظروفهم.
ا يكون في الـبحث عن  ويرى جون رولز أنَّ الـتّوافق مع عالـمنا الـاجتماعيّ إنمَّ
ن من أحوالـها، ولذلك، فسنلخص ماسبق من نظريته في  الـممكن الـذي يحُسِّ

 )182-181، ص2006الـعدالـة عبر الـحقائق الـآتيّة: (رولز، 
حقيقة الـتّعدديةّ الـعقلانيّة: وهي الـتي تقر بأنَّ الـتّعدديةّ بين الـمذاهب -1

مؤسساتها الـحرة، وكلها  الـمتعارضة دينيّاً ولا دينيّاً هي نتيجة طبيعيّة لثقافة
ستتحد من أجل دعم فكرة الـحرية والـمساواة لكل الـمذاهب لأنَّ ذلك هو 

 الـضامن الـوحيد لحصول كل منها على حريتها الـخاصة.
حقيقة الـوحدة في الـتّنوع: إنَّ الـتّنوع الـحاصل في الـمجتمعات يمكن أنْ  -2

في الـمجتمع الـدّيمقراطيّ الـلّيبرالـيّ، عبر يحكم بالـوحدة الـسّياسيّة والـاجتماعيّة 
وجود قاعدة عامة للتفاهم ووجود عقلانيّة في الـمؤسسات الـسّياسيّة 

 والـاجتماعيّة وذلك مايوفره مبدأ الـعقل الـعام.
حقيقة الـعقل الـعام: وهو الـعقل الـعام في الـمستوى الـأول أي الـمستوى -3

عهم الـخاص، وبما أنَّ الـمواطنين لا يستطيعون الـذي يخص الـمواطنين في مجتم
أنْ يصلوا الـى تفاهمات عبر اختلافاتهم الـمذهبيّة، لذلك عليهم أنْ يحتكموا 
في مناقشة شؤو�م الـمشتركة الـى عائلة معقولة من الـمفاهيم الـسّياسيّة للحق 

 والـعدالـة وذلك الـمشترك هو الـعقل الـعام.

دّيمقراطيّ الـلّيبرالـيّ: وهي الـحقيقة الـتي تقرر أنَّ حقيقة الـسّلم الـ -4
الـمجتمعات الـدّيمقراطيّة الـليبرالـيّة والـدّستوريةّ الـمنظمة جيداً لا تشارك في 
حروب الـا في حالـة الـدّفاع عن الـنفس. وهنا ينبثق قانون الـشّعوب وتشكل 

 هذه الـمادة فرعاً منه.
 ن الـتّعايش الـكونيّ:قانون الـشّعوب والـبحث ع -

وهو الـقانون الـذي يكون غاية غا�ت الـفـلـسـفـة الـسّياسية، فبعد الـتّعاقد 
والـتّأسيس للعدل الـمحليّ فالـوطنيّ سيكون الـتّنظيم الـخلقيّ والـقانونيّ بمستواه 

 الـكوني هو ذروة أحلام الـفلاسفة وطموحاتهم.
ا ويبدأ رولز أولاً بتحديد أيّ  الـشّعوب الـمقصودة بهذا الـقانون، ويقرر أ�َّ

الـليبرالـيّة، وهذه الـشّعوب هي فاعلة في هذا الـقانون مثلما يكون الـمواطنون 
فاعلين في الـمجتمعات الـمحليّة (الـوطنيّة). ومن سمات هذه الـشّعوب 

لة وعقلانيّة الـليبرالـيّة الـدّيمقراطيّة هي: وجود حكومة ديمقراطيّة دستوريةّ عاد
تقوم بخدمة مصالـح الـشّعب، ووجود مواطنين توحدهم الـعواطف الـمشتركة، 
أي قائمة على الـرغبة بحكم ذاتهم وتحقيق مصلحتهم عبر الـحكومة 

، 2006الـدّيمقراطيّة، ووجود طبيعة أخلاقيّة تحكم هذه الـشّعوب. (رولز، 
تي سبق أنْ �قشناها، ) ويؤسس لذلك شروطاً على فكرة الـتّعاون، الـ31ص

فيرى أنَّ الـشّعوب الـليبرالـيّة تعرض شروطاً منصفة للتّعاون على الـشّعوب 
الـأُخرى، مثلما يعرض الـمواطنون في الـمجتمع الـدّيمقراطيّ شروطاً للتّعاون مع 
الـمواطنين الـآخرين داخل دولة واحدة. وذلك يعني أنْ يحترم كل شعب منها 

طمئن الـشّعوب الـأُخرى، كل واحدة بإتجاه غيرها، في أنْ تكون الـشّروط الـتي ت
 )34، ص2006الـعلاقات عادلة وضامنة لاستحقاقاتهم. (رولز، 

 الـوضع الـأصليّ (من مستوى ثانٍ)، وضع الـشّعوب بدئياً، ومبادئه:
يستعمل رولز الـوضع الـبدئي أو الـأصليّ على مستوى الـشّعوب، وهو مايسمى  

الـأصليّ من الـمستوى الـثاّني، أي أنَّه يختلف عن الـأول في الـوضع بالـوضع 
داخل الـمجتمع الـواحد، فيفترض وجود ممثلين للشّعوب يمتازون بالـعقلانيّة، 
ويتواجدون بصورة متماثلة، ومنصفة، ويحاولون أنْ يختاروا من الـمبادئ 

وعهم لستار الـجهل: الـمتيسرة لهم بما يضمن مصالـحهم الـأساسيّة، وذلك بخض
في عدم معرفتهم حجم الـاقليم أو الـسّكان أو الـسّلطة أو الـمصادر الـطبيعيّة 
أو مستوى الـتّطور الـاقتصاديّ لشعب من الـشّعوب الـدّاخلة في الـوضع هذا. 

 ) وهي ستقرر مبادئاً للتعاون بينها وهي:45، ص2006(رولز، 
أنْ تحُترم حريتها واستقلالـها من قبل إنَّ الـشّعوب حرة ومستقلة، ويجب  -1

 الـشّعوب الـأُخرى.
 على الـشّعوب أنْ تلتزم بالـاتفاقات والـمعاهدات. -2
إنَّ الـشّعوب متساويةّ، وهي تمثل طرفاً في الـاتفاقات الـتي تربطها بغيرها  -3

 من الـشّعوب.
 الـأُخرى. على الـشّعوب أنْ تلتزم بقانون عدم الـتّدخل بشؤون الـشّعوب -4
لهذه الـشّعوب الـحق في أنْ تدافع عن نفسها، لكن عليها أنْ لا تشن  -5

 الـحرب الـا لأسباب تتعلق بهذا الـدّفاع عن نفسها.
 يجب على الـشّعوب أنْ تحترم حقوق الـإنسان. -6
 على الـشّعوب أنْ تلتزم بقيود معينة في إدارتها لحروبها. -7
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اعد الـشّعوب الـأُخرى في الـظروف الـسّيئة، يجب على الـشّعوب أنْ تس -8
من أجل أنْ تتمتع بنظام سياسيّ واجتماعيّ عادل أو مقبول. (رولز، 

 )52-51، ص2006
وهذه الـشّعوب يجب أنْ تدعو للعقل الـعام بمستوى ثاني، أي أنْ تخاطب 
الـشّعوب عبر مبادئ تمثل الـمشترك بينها، وليس عبر لغة الـصّدق أو الـحق 

ا يتم عبر الـالـتزام بمبادئ قانون الـشّعوب، والـتّوضيح ا لـشّامل. وذلك إنمَّ
للشّعوب الـأُخرى أسباب اتباع أو مراجعة سياسة الـشّعب الـخارجيّة أو شؤون 
الـدّولة، الـتي تتعلق بالـمجتمعات الـأُخرى، وذلك يعني أنْ ينَظر الـمواطنون 

يسالـوا أنفسهم: أي سياسة خارجيّة لأنفسهم بوصفهم مشرعي ومنفذين، وأنْ 
يمكنها أنْ تكون أكثر معقوليّة للتّقدم؟ وبذلك فهم ينُحّون الـممثلين 
الـحكوميين أو كل شخص يحاول انتهاك الـعقل الـعام للشّعوب الـحرة 
والـمتساويةّ، وكل ذلك يكون جزءً من الـقواعد الـسّياسيّة والـاجتماعيّة 

-79، ص2006م والـتّفاهم بين الـشّعوب. (رولز، الـأساسيّة لخلق الـسّلا
81( 

وبذلك نكشف عن رؤية رولز في الـفـلـسـفـة الـسّياسيّة بدءً من الـوضع الـأصليّ 
وانتهاءً بمشروع للسّلام بين الـشّعوب. أي نظرية في تناول موضوع الـحرية 

الـكانطيّ بصورة  والـعدالـة والـنّظام الـعالـميّ. وهي نظرية تدور في فلك الـمنجز
أُخرى، ولعل ماقدمه في قراءة الـبنية الـكانتيّة للنّظريةّ الـأخلاقيّة دليل آخر على 

، Rawls ،1980الـتّأثر في مورد ما صغناه كإشكال اساس للدراسة. (
515p.ّويجتمع الـطرفان تحت �فطة الـمثالـيات الـتّعاقدية (. 

ا صاغه رولز وكانط قبله يتمحور وفي �اية الـمطاف سنجد أنّ الـمشكل كم
في نص الـأول حين قالـ: "يمكن أن نصوغ الـمشكل الـذي تطرحه الـليبرالـيّة 
الـسّياسيّة على هذا الـنحو: الـى أيّ مدى يمكن أنْ يوجد ويستمر الـى الـأبد 
مجتمع عادل ومستقر يتكون من مواطنين أحرار ومتساوين ولكنهم مختلفين 

بهم الـشّموليّة الـأخلاقيّة والـفلسفيّة والـدّينيّة غير الـمنسجمة جذرّ�ً حول مذاه
فيما بينها رغم معقوليتها؟ وهنا يتحدد الـمشكل بوصفه متعلقاً جوهر�ًّ بمسالـة 
الـعدالـة الـسّياسيّة وليس أبدا بمسالـة الـخير الـأسمى.  وفي هذا الـسّياق يرجع 

لأنَّ انقساماتهم الـحادة تمنعهم من إدراك الـمحدثون فكرة الـخير الـى الـدّين 
الـشّروط الـضروريةّ لإقامة مجتمع عادل يطيب فيه الـعيش للجميع في حين أنَّ 
مشكلة تمثل تلك الـشّروط تحتل أولوية مطلقة على ما عداها في صميم 
الـمسالـة برمتها الـتي يتعلق جزء هام منها بالـبحث في الـشّروط الـمنصفة 

الـاجتماعيّ بين مواطنين بوصفهم أحراراً ومتساوين ولكنهم مختلفون  للتّعاون
). وهنا يلزم أنْ نعود لملمة الـإجابة على 2017جدا في معتقداتهم" ( رولز، 

هذا الـإشكال وفق تصور الـاثنين (كانط ورولز) إذ يتصوران أنَّ الـأمر برمته 
وهنا لا اعتراض من طلق من واجب أخلاقيّ أو شرط مسبق لاتفاق لاحق، 

ا على حالـة الـبدء أو الـطبيعة الـأول الـذي لاواقع له،  على أصل الـافتراض إنمَّ
ولا يمكن لأي خطاب سياسي يراد له أنْ يعالـج امراض مجتمع وأسقامه فضلاً 
عن عالـمٍ برمته، أن يلجأ لتصورات ممتنعة الـتحقق او بعيدة حد الـمثالـ. واعتقد 

لـمعضلة مسبقاً لكننا لم نلمس حلولاً جذرية ومقنعة لها، أن رولز فهم هذه ا
فهو يرى ان الـمفاهيم الـتي لا تقبل الـتطبيق على الـبنية الـاساسية للمجتمع 

الـمستهدف فيها فهي مفاهيم غير سياسية بالـمطلق، أي ا�ا لن تحصل على 
 ) وعليه نجد أنَّ Rawls ،1987 ،p.3الـمقبولية ولا اي تسويغ مقنع. (

مجمل الـاجابات وتفرعاتها الـتي حاول فيلسوفا� أنْ يقدماها لم تخرج عن هذا 
الـمضمار، بل تعمقتْ فيه وراكمتْ حولها الـكثير من الـإشكالـات الـتي 

 اخرجت أصل الـموضوع عن الـمقبوليّة.
 الـخاتمة:

رسة، كان لـ ( كانط ) الـفضل في الـتأسيس الـخلقي الـسابق لفـلـسـفـة الـمما
كما له الـفضل في انجاز صورة تعاقدية لما بين الـشعوب والـمجتمعات من 
حلم الـتضامن والـعيش بأمان، الـا ان هذه الـتصورات بمثالـيتها وتجردها الـكبير 
لم تستطع رؤية الـنور في واقع الـممارسة الـسياسية والـمجتمعية، والـيوم نحن 

الـهموم الـكانطية ويعمل على تجاوز  امام منجز نظري كبير يحاول استعادة
استحالـة تحقيق غا�تها وذلك ماقدمه جون رولز، وعلى الـرغم من قدرته 
الـتنظيرية الـعالـية الـا إننا نجده لم يزحزح حجر الـمثالـية من تعاقدات الـوضع 
الـاصلي الـى الـسلام بين الـشعوب وداخلها، ولأجل ذلك بقي حبيس مثالـيات 

كمت الـاغلاق على الـمشروع برمته وكأنه لا يستطيع مغادرة اخرى اح
 الـطموح وما ينبغي أن يكون دون ماهو كائن.

إنَّ كل كلام في الـزامٍ مسبق يجب أنْ يكون شرطاً واقعيّاً، خلاف ذلك فهو 
محض افتراض، أقصد ما يراد منه أن يؤسس للواقع يلزم أنْ ينطلق من فهم 

حدوده، لأننّا لايمكن أنْ ننسج خيالـاً من الـاجراءات الـواقع ومن الـحركة في 
الـلاواقعيّة من أجل اتمام الـمخيال الـأول، فالـعيش الـمشترك والـسّلم الـمجتمع 
بقدر ما تمثل من كو�ا مهام نبيلة ومساعٍ إنسانيّة عالـية الـشّرفيّة، الـا أنَّ واقع 

ذا الـمطلب حين تحققها، فكيف الـعالـم الـيوم قلّما يمكنه أن يديم لحظات ه
 بأصل الـتحقق؟

إنَّ الـسّلم الـمجتمعي في عالـم تنخره الـأصوليات الـإرهابيّة الـمتطرفة يعد مطلباً 
صعب الـمنالـ، إنْ لم يكن مستحيلاً، وإذا قلنا بصعوبته فإنَّ سبل تحقيقه 

رطيّة في حال ستكون أبعد ما يمكن عن الـتّصورات الـواجبيّة والـتّعاقديةّ الـشَّ 
مثالـيّ، بل يلزمها أنْ تنطلق من شروط معياريةّ تراعي واقع الـعنف والـتّعدد 

 والـاختلاف والـصّراعات الـطبقيّة والـأحوال والـأهوال الـمجتمعيّة.
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